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 الأوللمجلس الدستوري في إلى ا( 2010أيار  31 تاريخ 12030الأمر رقم )التجأت محكمة التمييز إنه، لمّا 

دستورية  أولوية   من الدستور، بخصوص مسألة   61-1، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 2010 من حزيران

(QPC )  وفيرات أ. وأنطونيو م. وحمزة ف. وإيدي وإدريس ج. ولوران د. من السيدات والسادة دانييل و طرحها كل .

. ـوكوسي ه. وأحمد ك. وغريغوري ب. وكلودي إ. ومايك س. ورشيد م. وسميح ز. وأحمد ب. وألكسندر ز. نا ليوإيل

. وأولريش ك. وعمار ك. ومحمد إ. ونوري ج. ومحسن م. بيدو سعو. تومهدي . وفيرجيني ب. هوجون س  . وويلي ب

-1و 63و  62المواد بموافقة وتتعلق ، .ونبيل وسفيان س. وفالنتين ف. وإدغار أ, ورامي ز. وعبد الوهاب س. وماسير ن

للحقوق من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بنظام الحبس على ذمة التحقيق،  706-73و 77و 63-4و 63

 . والحريات التي يضمنها الدستور

-12043-12042-12041الأمر رقم ) 2010حزيران  11في هذه المحكمةُ نفسُها إليه جأت تلاثم 

ها، وفقاً للشروط نفس  ، (2010حزيران  4 تاريخ 12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054

وجاير . وفرانسوا و. ومحمد أ. وبرونو ر. ب هوديديي. هن س  اوج. مجاك السادة من  دستورية طرحها كل   أولوية   حول مسألة  

ها الأحكام تلك بموافقة وتتعلق . ودافيد ل. ـومحمد ه. جبلال و. ألونسو ر  .للحقوق والحريات التي يضمنها الدستورنفس 

 المجلس الدستوري، فإنّ 

 للدستور؛  وفقاً 

المتعلق بالقانون الأساسي للمجلس  وتعديلات ه، 1958ي تشرين الثان 7 تاريخ 58-1067للمرسوم رقم  ووفقاً 

 الدستوري؛ 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ بالنظر إلى و

أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة أحكام المتعلق بإصلاح  1978تموز  28 تاريخ 78-788لقانون رقم إلى او

 ؛ منه 2بالشرطة القضائية وهيئة المحلفين، وخاصة المادة 

 [الحبس على ذمة التحقيق]



مختلفة من قانون أصول  الذي عدّل أحكاماً  1985تشرين الثاني  18 تاريخ 85-1196وإلى القانون رقم 

 وخاصة المادة الأولى منه؛  ،والمتعلق بالشرطة القضائيةالسير، المحاكمات الجزائية وقانون 

 1993انون الثاني ك 4تاريخ  93-2الذي عدّل القانون رقم  1993آب  24 تاريخ 93-1013لى القانون رقم إو

آب  11 تاريخ DC-93 326المتعلق بإصلاح قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقرار المجلس الدستوري رقم 

 ؛ 1993

للتخفيف والمتعلق بقانون  قابلة   غير   الذي نص على عقوبة   1994شباط  1 تاريخ 94-89لى القانون رقم إو

 ؛ منه 2حاكمات الجزائية، وخاصة المادة المقانون أصول حكام أالجديد، وبعض العقوبات 

المتعلق بتنظيم المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية  1995شباط  8 تاريخ 95-125لى القانون رقم إو

 ؛ منه 53وخاصة المادة  ،والجزائية والإدارية

 الاعتداءات على ردعالرامي إلى تعزيز مكافحة الإرهاب و 1996تموز  22 تاريخ 96- 647لى القانون رقم إو

تتعلق بالشرطة  عامة والذي يتضمن أحكاماً  خدمة   ن بمهمة  يالسلطة العامة أو المكلفالمفوضين من الأشخاص 

 ؛منه 20المادة  خاصةً و ،القضائية

المتعلق بتوسيع نطاق مهام ضابط الشرطة  1998تشرين الثاني  18 تاريخ 98-1035لى القانون رقم إو

 راقبة والتنفيذ في الشرطة الوطنية؛ القضائية ضمن وحدة الم

 ؛ منه 8المادة   خاصةً و للأمن الداخلي 2003آذار  18 تاريخ 2003-239لى القانون رقم إو

تطورات الجريمة وقرار لالعدالة  بمجاراةالمتعلق  2004ذار آ 9 تاريخ 2004- 204لى القانون رقم إو

 ؛ 2004آذار  2 تاريخ DC-2004 492المجلس الدستوري رقم 

الخاص بمكافحة الإرهاب والذي ينص على أحكام  2006كانون الثاني  23 تاريخ 2006-64وإلى القانون رقم 

 ؛ منه 16المادة خاصة مختلفة متعلقة بالأمن ومراقبة الحدود و

ص المتعلقة بالإجراءات المتبعة في المجلس الدستوري فيما يخ 2010شباط  4 اللائحة التنظيمية الصادرة في لىإو

 دستورية؛الالمسائل ذات الأولوية 

المحامي في مجلس الدولة ولدى  ،SCP Piwnica et Molinié المحاماة مكتبلملاحظات الصادرة عن ا إلىو

 ؛ 2010حزيران  17المسجلة بتاريخ و ، .Wو  .D يْنلسيدعن امحكمة التمييز 

، ÿSCP Nicola ،de Lanouvelle ،Hannotin ةمكتب المحاماالملاحظات الصادرة عن وإلى 

و  .Bو  .Iو  .Sو  .Mو  .Zو  .Bو  .Zالسادة و .Pو . Lن يلسيدتعن االمحامي في مجلس الدولة ولدى محكمة التمييز 

K.  وH.  وP.  وC.  وT.  وS.  وM.  وG.  وE.  وK.  وK.  وN.  وS.  وZ. ، ،حزيران  17المسجلة في و

 ؛ 2010



و  .Sو  Gو .Sو   .Aو  .Mللسادة ابة المحامين في مدينة ليون ، عضو نقMolinالمحامي  إلى ملاحظاتو

F.، ؛ 2010حزيران  18المسجلة في و 

 ؛ 2010حزيران  24و 18 المسجلة فيوادرة عن رئيس الوزراء، التعليقات الصفي ضوء و

 مسجلة فيالو، .Rللسيد  ان،، عضو نقابة المحامين في مدينة بيربينيBarrere المحامي لى ملاحظاتإوبالنظر 

 ؛ 2010حزيران  20

، المحامي في مجلس الدولة ولدى SCP Piwnica et Molinié مكتب المحاماة الصادرة عن الملاحظاتلى إو

 ؛ 2010حزيران  23 المسجلة فيو، .Mمحكمة التمييز للسيد 

مجلس  ، المحامي فيSCP Waquet ،Farge ،Hazanمكتب المحاماة وإلى الملاحظات الصادرة عن 

 ؛ 2010حزيران  24 المسجلة فيو، .Cولة ولدى محكمة التمييز للسيد الد

 ؛ 2010حزيران  28، المسجلة في Barrereملاحظات المحامي  إلىو

حزيران  30 ي، المسجلة فSCP Piwnica et Molinié مكتب المحاماةالملاحظات الصادرة عن إلى و

 ؛ 2010

، ÿSCP Nicola ،de Lanouvelle ،Hannotin مكتب المحاماةالملاحظات الصادرة عن إلى و

 ؛ 2010حزيران  30 المسجلة فيو

 ،SCP Bernard Peignot et Denis Garreau مكتب المحاماة الصادرة عنلى الملاحظات إو

 ؛ 2010تموز  2المسجلة في و ،.Gللسيد  المحامي في مجلس الدولة ولدى محكمة التمييز

تموز  2 المسجلة فيو ،.Aابة المحامين في مدينة ديجون للسيد ، عضو نقGavignetلى ملاحظات المحامي إو

 ؛2010

يخص مقتضيات  لرئيس الوزراء بناء على طلب المجلس الدستوري فيما الإضافيةوفي ضوء الملاحظات 

 ؛ 2010تموز  16 المسجلة فيوالتحقيق، 

 والمرفقة مع الملفات؛  المقدَمةلى المستندات إوبالنظر 

بابتيست -ناج ن وغاييل كانديلا وإيميريك مولارينيه د سبيغيلاير ه وإيمانويل بيفنيكا و مونالمحا ما أدلى بهو

والسيد  ،أصحاب الالتماسعن ارو، غوماري أود لابي وإيمانويل رافاناس وهيلين فارج ودافيد راجو ودنيس ه غافيني

 ؛ 2010تموز  20 يخبتارعلنية الاستماع الجلسة  الوزراء، فيفرانسوا سينير الذي عينه رئيس 

 ر؛ لمقر  إلى االاستماع بعد و

 قرار  ب هافي ويبُتََ لزم بالتالي أن تجُمَعَ ويَ ها؛ ذاتَ  تتناول الأحكامَ المطروحة دستورية الذات الأولوية  أن المسائلَ .  1

 واحد؛ 



القضائية أن لضابط الشرطة  جوزي: "من قانون أصول المحاكمات الجزائية 62وأنه وفقا لأحكام المادة .  2

 . ستمعَ لهَويَ  المصادرةمعلومات عن الأحداث أو عن الأشياء والوثائق يقدمَ يمكن أن  مَنكلَ  ستدعيَ يَ 

الاستعانة بقوات الشرطة والدرك لإحضار لضابط الشرطة القضائية  ويحق حضر.دعيَ أن يَ على الذي است  أنّ و"

الاستعانة بهذه القوات  ،مسبق من المدعي العام للجمهورية ن  إذ، بأيضاً يحق له و .61لمادة باالأشخاص المستهدفين 

  عليه. يردَ أن لا يخُشَى مَن ستدعاء أو لالم يرد على ان حضار مَ لإ
فيه أن يسجلوا ولهم  م إن لم يكونوا يستطيعون القراءة،بأقوالهم، يقرءونه أو يقرأه هو له حضر  يقوم بإعداد مَ و"

 . هإلى ذلك في المحضر نفس  يشُار على المحضر  التوقيع   فض  رَ عند و. التوقيع عليهقبل هم ملاحظات  

الاستماع، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية،  20المادة  ئية المحددين فيلرجال الشرطة القضا كما يجوز"

منصوص الأشكال البدد، ويقومون في هذا الص. معلومات عن الأحداث ذات الصلةيقدموا لجميع الأشخاص الذين يمكن أن 

 .يحيلونها إلى ضابط الشرطة القضائية الذي يساعدونبأقوال هؤلاء  هذا القانون، بإعداد محاضرَ  عليها في

أو انتهاكاً معقول للشك في أن يكونوا قد ارتكبوا  سبب   ضدهم أيُ  يوجداحتجاز الأشخاص الذين لا يجوز لا و"

 ؛ "تماع إليهمللاسبالضبط  الضروريَ  إلا الوقتَ  انتهاك حاولوا ارتكابَ 

على ذمة  ،أن يحبسَ  لضابط الشرطة القضائية يجوز"أنه : همن القانون نفس   63وبناءً على أحكام المادة .  3

  ،انتهاك أو حاول ارتكابَ  انتهاكاً  أنه ارتكب أسباب وجيهة للاشتباه في عدةُ  أووجيه  شخص يوجد ضده سبب   التحقيق، أيَ 

 . المدعي العام للجمهوريةفي الحال بذلك  غَ بل  يُ عليه أن و
هذا  يمكن تمديدُ ولكن، . وعشرين ساعة الشخص على ذمة التحقيق أكثر من أربع   حبسُ  يجوز أن يدومَ لا "وأنه 

 لقاضي أن يشترطَ لهذا او.  على تصريح كتابي من المدعي العام للجمهورية أخرى بناءً  وعشرين ساعةً  اً ربعأ الحبس

 . هذا التصريح عطاءإ قبلحضور الشخص المحبوس 
الحبس على ذمة التحقيق،  فترةبعد انقضاء فإنه،  له القانونيةَ  الملاحقةَ  ن تبررَ ن شأنها أضده أدلة م   تجدوُ ومَن "

 . من المدعي العام للجمهورية بأمر   القاضيهذا  يحالَ إلىعنه أو  جَ فرَ يُ  أن إما
ية في كل من باريس ونانتير وبوبيني وكريتوي من أجل تطبيق هذه المادة، فإن اختصاصات المحاكم الابتدائ"

 ؛ "تشكل اختصاصا واحدا

، تحت إشرافه أو أحد رجال الشرطة القضائية ،يقوم ضابط الشرطة القضائية: "63-1ووفقا لأحكام المادة .  4

 ليها فيإالحقوق المشار بالتحقيق و موضوع الانتهاكعلى الفور بإعلام كل شخص محبوس على ذمة التحقيق، بطبيعة 

 . 63المادة  على ذمة التحقيق المنصوص عليها فيوكذلك بالأحكام المتعلقة بمدة الحبس  63-4 و 63-3 و 63-2المادتين 

 ؛من اسمه المحضر ويوقع عليه الشخص المحبوس على ذمة التحقيق بالأحرف الأولى هذا الإشعار فيإلى يشار "

ه محضرذلك في الإلى يشار  عليه التوقيعَ  ضَ رفَ  فإنْ   .نفس 

يفهمها، وعند  ولى بلغة  ينبغي إعلام الشخص المحبوس على ذمة التحقيق بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأ"

 . خطية استمارات  بالاقتضاء 
شخص  لغة الإشارة أو أيُ إلى شفوي  ه مترجم  فيجب أن يساعدَ  ،لا يقرأ ولا يكتب،  أصم   ذا كان هذا الشخصإ"

مل أو وسيلةً  مؤهل يتقن لغةً   أصم. تقنية تسمح بالتواصل مع شخص   إلى أي آلية   اللجوءُ كذلك ويجوز . لتواصل مع الصُّ

 يحُاط علماً فإنه الدعوى العامة،  في المدعي العام يبت الشخص بعد الحبس على ذمة التحقيق دون أنأفُر ج عن إذا "

 . 77 -2بأحكام المادة 

 -2بالحقوق المنصوص عليها في المادتين الشخص بلاغ إواجبُ ، المانعةفي الظروف يقع على المحققين، إلا "

 ؛ "على ذمة التحقيق همن اللحظة التي تم فيها حبس لا يتجاوز ثلاث ساعات اعتباراً  في موعد   63-3و 63



س من بداية الحب طلبَ ي أن على ذمة التحقيقيحق للشخص المحبوس : "منه -63 4لأحكام المادة  وفقاً أنه و.  5

من نقيب محام  له  عيينَ ت أن يطلبَ  فإنّ لهالمعينَ، و تعذر الاتصال بالمحامي ألم يتمكن من تعيين محام فإنْ  . محام   مقابلةَ 

 . المحامين
 . جميع الوسائل المتاحة، دون إبطاءببهذا الطلب  يحاط نقيب المحامين علماً و"
يقوم و. تكفل سرية المقابلة ة التحقيق في ظروف  بالشخص المحبوس على ذم للمحامي المعينّ الاتصالُ يحق "

 موضوع التحقيق الانتهاكبطبيعة المحامي بإعلام  ،، على الفورتحت إشرافهه ضابط الشرطة القضائية أو أحد رجال

 . لوقوعهوبالتاريخ المفترض 

خطية  لأمر، ملاحظات  ن دقيقة، يقدم المحامي إذا اقتضى ايمدته ثلاث أن تتجاوزَ يجوز عقب الاجتماع الذي لا و"

 . لتحقيقا إلى ملفتضاف 
 . كان بمحتوى هذه المقابلة خلال مدة الحبس على ذمة التحقيق للمحامي أن يبلغ أياً يجوز لا "
مقابلة محام من بداية التمديد، ضمن  أن يطلبَ المحبوس لشخص ل يحقعند تمديد مدة الحبس على ذمة التحقيق، و"

 . عليها في الفقرات السابقةالشروط والإجراءات المنصوص 

 و 7 و 6 و 4 اتالمشار إليها في الفقر الانتهاكات أحد هارتكابفي  للاشتباهالشخص على ذمة التحقيق حُبس ذا إ"

ذا كان الشخص إو. من بداية الحبس وأربعين ساعة لا بعد ثمان  إ مقابلة محام  يحق له لا فإنه ، 706-73من المادة  15و 8

ها من المادة 11 و 3 تينالمشار إليها في الفقر الانتهاكاتللاشتباه في ارتكابه أحد التحقيق على ذمة  محبوساً  لا فإنه ، نفس 

 يالأحداث الت ةصفبيتم إشعار المدعي العام للجمهورية و. من بداية الحبس ين وسبعين ساعةتلا بعد اثنإ مقابلة محام  يحق له 

 ؛ "الحبس بهذاإياه إبلاغهم  عندعليها المحققون وقف 

تحت  لضابط الشرطة القضائية وفق مقتضيات التحقيق، أن يبُقيَ  جوزي: "77بموجب أحكام المادة وأنه .  6

. نتهاكا أو حاول ارتكابَ  انتهاكاً  أو عدة أسباب وجيهة للاشتباه في أنه ارتكب وجيه شخص يوجد ضده سبب   تصرفه أيَ 

وعشرين  الشخص على ذمة التحقيق أكثر من أربع  هذا حبس  يجوزلا و.  المدعي العام للجمهوريةفي الحال بذلك  بلغَ ويُ 

 . ساعة
فترة الحبس على ذمة التحقيق  ربع وعشرين ساعة تمديدُ الأللمدعي العام للجمهورية قبل انقضاء فترة  جوزيكما "

 بقرار  و ةاستثنائية  له، بصفيجوز لكن، و. لشخص على هذا القاضيابعد عرض  أخرى على الأكثر وعشرين ساعةً  اً أربع

مقر  غير   آخرَ  في مركز   يجُرَى ذا كان التحقيقُ وإ على القاضي. عرض الشخصدون حبس ال فترة   ، تمديدُ ومعللّ مكتوب  

 . الحبسفترة  تمديدُ  إجراء التحقيق هوالوقائع، يجوز للمدعى العام للجمهورية في مكان لعام المطلع على المدعي ا
، بعد انتهاء فترة الحبس على ذمة التحقيق فإنه، له القضائيةَ الملاحقة  من شأنها أن تبررَ  دلة  أضده ن وُجدت ومَ  "

 . هذا القاضي بأمر  من المدعي العام للجمهورية المطلع على الوقائع حال إلىأو يُ  يفُرَجَ عنهإما أن 

ونانتير وبوبيني وكريتوي  من باريس من أجل تطبيق هذه المادة، فإن اختصاصات المحاكم الابتدائية في كل  "

 . واحداً  تشكل اختصاصاً 

 على الحبس على ذمة التحقيق 65 و 64-1 و 64 و 63-4 و 63-3 و 63-2و 63-1تنطبق أحكام المواد "

 ؛ "إطار هذا الفصل ذ فيالذي ينفَ 

 التحقيقئية ووالملاحقة القضا الاستجوابالإجراءات المتبعة في  تكون: "منه -73706ووفقا لأحكام المادة .  7

 : الباب حكام هذامع مراعاة أهذا القانون  التالية هي تلك المنصوص عليها في المحاكمة على الجرائم والجنحو التمهيدي

من  221-4من المادة  8الفقرة  المنصوص عليها فيومنظمة  عصابة  المرتكَبة على يد جريمة القتل  1الفقرة ''

 ؛ العقوباتقانون 

-4المادة  منظمة والمنصوص عليها في المرتكَبة على يد عصابة  لتعذيب والأعمال الوحشية جريمة ا 2الفقرة "

 ؛ العقوباتمن قانون  222



من قانون  222 -40لى إ 222 -34 المواد تجار بالمخدرات المنصوص عليها فيالاوجنح جرائم  3الفقرة "

 ؛  العقوبات

-4منظمة والمنصوص عليها في المادة على يد عصابة  بة المرتكَ والاحتجاز الاختطاف وجنح جرائم  4الفقرة " 

 ؛  العقوباتمن قانون  5-224

-4-7 إلى 225-4-2 المواد بالاتجار بالبشر المنصوص عليها فيالجرائم والجنح الخطيرة المتعلقة  5الفقرة "

 ؛  العقوباتمن قانون  225

من  225-12إلى  225-7 المواد نصوص عليها فيالمالمتعلقة بالق وادة الخطيرة جنح الوجرائم ال 6الفقرة "

 ؛ العقوباتقانون 

من قانون  311-9المادة  المنصوص عليها فيومنظمة المرتكَبة على يد عصابة  السرقة  جريمة 7الفقرة "

 ؛ العقوبات

 ؛  العقوباتمن قانون  312-7و 6-312 المادتينلابتزاز الخطيرة المنصوص عليها في جرائم ا 8الفقرة "

 322-8المادة  منظمة والمنصوص عليها فيعلى يد عصابة   ةبتكَ رالمجرائم الاعتداء على الممتلكات  9الفقرة "

 ؛  العقوباتمن قانون 

 ؛  العقوباتمن قانون  442-2و 442-1المادتين  العملات المنصوص عليها في تزويرجرائم  10الفقرة "

من  421-6إلى  421-1 الموادإرهابية والمنصوص عليها في  أعمالاً  تشكِّلالجرائم والجنح التي  11الفقرة "

 ؛  العقوباتقانون 

منظمة والمنصوص عليها في على يد عصابة  بة كَ المتعلقة بالأسلحة والمواد المتفجرة المرتَ  الجنح 12الفقرة "

من  L. 2353 - 5و  L. 2353 - 4و  L. 2341- 4و   L. 2339-10و  L. 2339-8و  L. 2339-2المواد 

 قانون الدفاع؛ 

على يد  كبغير شرعية، التي ترتَ  فيها بصفة   هت  قامإو هوتنقل   فرنسا على دخولأجنبي دة مساعَ  جنح 13الفقرة "

تشرين الثاني  2 تاريخ 45-2658من المرسوم رقم  I-21لمادة االفقرة الرابعة من  منظمة والمنصوص عليها فيعصابة  

 ؛ هم فيهات  وإقامفرنسا ب الأجانالمتعلق بشروط دخول و 1945

أو إخفاء العقوبات من قانون  324-2و 324-1المادتين  غسل الأموال المنصوص عليها في جنح 14الفقرة "

-1، المنصوص عليه في المادتين أعلاه 13إلى  1 اتالدخل والأمور المتأتية من الجرائم المشار إليها في الفقروالناتج 

ه من القانون 321-2 و 321   ؛نفس 

تهدف ، عندما العقوباتمن قانون  450-1تكوين عصابة إجرامية المنصوص عليها في المادة  جنح 15الفقرة "

 ؛ 14إلى  1 اتليها في الفقرإالمشار لارتكاب أحد الانتهاكات عداد الإإلى 

من  321-6-1المادة  يعليها ف المنصوصُ  ،الحياة نمطمع ق ف  تالمعدم تبرير مصدر الموارد  جنحةُ  16الفقرة "

 . 15إلى  1 اتالفقر فيالمشار إليها بأحد الانتهاكات تكون لها علاقة عندما  العقوبات،قانون 

أحكام هذا الباب  11 و 3و 6 اتالمنصوص عليها في الفقر الانتهاكات فيما لم ي شَر إلى خلاف ذلك، تسري "

 ؛ " XVIIو  XVIو  XVالأبواب  وأحكامُ 

فيها الحبس على يجري المادية التي  أن الظروفَ  في المقام الأولتوكيدَه ب الالتماس أصحا يودوباعتبار ما  .  8

 ؛ كرامة الفرد تحط منذمة التحقيق 



لضابط الشرطة القضائية لحبس شخص على ذمة التحقيق لا الممنوحة أن السلطة ، ثانياً ، أنهم يرون وباعتبار.  9

 قضائيةً  ة حامية للحرية الفردية؛ وأن المدعي العام للجمهورية ليس سلطةً تحترم المبدأ الذي ينص على أن السلطة القضائي

دون  يتُخَذن أيمكن  القراروأن هذا  ه؛ وأن له سلطة تمديد  هإلا بعد اتخاذ   قرار الحبس على ذمة التحقيقبغ مستقلة؛ وأنه لا يبُلَ 

 حضور الشخص المحبوس على ذمة التحقيق؛

إنْ  على ذمة التحقيق ن السلطة الممنوحة لضابط الشرطة القضائية لحبس أي شخصأ ، ثالثاً،أنهم يعتقدونو.  10

 سلطة  إنما هي  ،ما انتهاك   أو حاول ارتكابَ  انتهاكاً  أنه ارتكب عدة أسباب وجيهة للاشتباه في أووجيه  د ضده سبب  ج  وُ 

 حظر أيَ الذي يَ  1789نسان والمواطن لسنة من الإعلان العالمي لحقوق الإ 9تعسفية تتناقض مع المبدأ المنبثق من المادة 

 به؛  مشتبه   شخص   لضبط  ضروري للقوة  غير   استعمال  

واحدة  مبدئية   في مقابلة  إلا له حق ليس المحبوس على ذمة التحقيق  أن الشخصَ  اً،رابعهم، باعتبار تأكيد  و.  11

على ملفات هذه القضية ولا  الاطلاعُ لا يمكنه حضور هذا الأخير؛ وأن المحامي  له حق وليس ثلاثين دقيقة مع محام  ل

التزام الصمت؛ وبالتالي فإن نظام  ه فيحقينُبهَ إلى المحبوس على ذمة التحقيق لا  الشخصَ  الاستجوابات؛ وأنّ  حضورُ 

أمام  البراءة والمساواة الدفاع ومتطلبات المحاكمة العادلة والمنصفة وافتراضَ  الحبس على ذمة التحقيق لا يحترم حقوقَ 

عند  لى ما بعد ثمان  وأربعين ساعة أو اثنتين وسبعين ساعةإ مقابلة المحامي تأجيل  ولا هو يحترمها كذلك القانون والعدالة؛ 

 ؛  ؛التحقيق في بعض الانتهاكات

 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائية 706 -73والمادة  ،7، الفقرة 63-4المادة حول  -

المذكور  1958تشرين الثاني  7من مرسوم  23-2عن أحكام الفقرة الثالثة من المادة باعتبار أنه ينبثق .  12

 سبق اً حكمتخص دستورية  ولوية  أ مسألة   المجلس الدستوري في ه لا يجوز استفتاءُ أن 23-5أعلاه والفقرة الثالثة من المادة 

 تغيرت الظروف؛  إذاإلا  ،مع الدستوراً قتوافم ، نصاً وحيثيات،منه بقرار   هاعتبارُ  له

في شأن  ،من الدستور 61لفقرة الثانية من المادة عملاً با ،وباعتبار أنه تم الالتجاء إلى المجلس الدستوري.  13

من هذا  14و  1أحكام المادتين بمخالفة  ةً خاصاحتجوا  الالتماسالمذكور أعلاه؛ وأن أصحاب  2004آذار  9قانون 

وما   2الحيثيات ) المذكور أعلاه 2004آذار  2 في ه المؤرخقرار    حيثيات  في توري، وأن المجلس الدس  ؛للدستورالقانون 

باباً هو في الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تدُر ج التي "خاص في المادة الأولى  نظر بوجه  قد ، (يليها

من  706 -73وتتضمن المادة " مح المنظَ والجنوالإجرام جراءات المنطبقة على الإ: "الباب الخامس والعشرون بعنوان

ه حيثيات قرار ه المذكور   نظر في قدوأنه، أي المجلس الدستوري، قانون أصول المحاكمات الجزائية؛  )ولاسيما  نفس 

الجنح المنظمة، ومن ضمنها الفقرة وفي الجرائم الأحكام المتعلقة بالحبس على ذمة التحقيق في  (وما يليها 21الحيثيات 

 2المادة أن من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ و 63-4التي تنبثق عنها  الفقرة السابعة من المادة  14الأولى من المادة 

 63-4الفقرة السابعة من المادة وبالتالي تكون مع الدستور؛ ن اتمتوافق 14و  1 المادتينمن منطوق هذا القرار أعلنت أن 

نصاً  المجلس الدستوري قراربكذلك  محاكمات الجزائية متوافقتين مع الدستورمن قانون أصول ال 706-73والمادة 

 الإجرام، المتعلق بمكافحة 2004آذار  2في المذكور غياب أي تغير في الظروف منذ اتخاذ القرار لنظراً و؛ وحيثيات

 في هذه الأحكام؛ مجدداً  لمجلس الدستوري النظرُ الا يمكن فإنه ح المنظم، ووالجن

 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائية 77والمادة   6لى إ 1، الفقرات 63-4 و 63-1و  63و  62المواد حول  -



خاص في المواد  ، لم ينظر المجلس الدستوري على وجه  1993آب  11في قراره المذكور أعلاه بتاريخ .  14

لت التعديلات التي أدُخ   دستوريةمع ذلك بلكنه أفتى من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛  77و  63 -4 و 63 -1و  63

الحبس على  شخص في يداع  إلأحكام متعلقة بشروط ؛ وأن هذه الديه النظر   قيدَ كانت آنذاك على تلك المواد بالأحكام التي  

تحقيق الشخص المحبوس على ذمة ال ذلك من قبل المدعي العام للجمهورية وحق   هذا الإجراء، ومراقبة   ذمة التحقيق وتمديد  

هذه المواد  ، تعديلُ 1993آب  24  القانون المذكور أعلاه فيصدور بعد تم، أنه في لقاء محام لمدة ثلاثين دقيقة؛ وحيث 

بتلك التي نظر فيها  المجلس  تكفل، مقارنةً محل الاختلاف من قانون أصول المحاكمات الجزائية عدة مرات؛ وأن الأحكام 

لحقوق الأشخاص المعنيين  حمايةً أفضلَ لحبس على ذمة التحقيق وا تساهلاً في أقلَ اً إطار، 1993آب  11 تاريخقراره  في

 بهذا الإجراء؛ 

منذ ها تنفيذ   شروط  ر تغيُ واكمات الجزائية التعديلات على قواعد المح بعضُ  ، مع ذلك،ما أدت إليهوباعتبار .  15

ن 1993العام  قانون  القوى والحقوق المحددة في ميزان في ر  تغييوالتحقيق للحبس على ذمة  تواتراً  فأكثر أكثرَ  استخدام   م 

 أصول المحاكمات الجزائية؛ 

 3لا تزال في انخفاض وتمثل أقل من  التمهيدينسبة المحاكمات التي تخضع للتحقيق  أن من ثم إلى نظربالو.  16

شاعت  ،1993آب  24بعد قانون  ،بي؛ وأنهالمجال التأدي وى العامة فياالدع في قرارات الصادرةالوام في المائة من الأحك

الدعوى في قرار النيابة العامة صار أدت إلى أن التي المحاكمات الجزائية،   في "الفورية"ممارسةُ ما يسمَى المعالجة 

هذه  محتسَ وإنْ  ،أنهو ؛الحبس على ذمة التحقيقمدة يتُخذ بناءً على تقرير ضابط الشرطة القضائية قبل إنهاء  العامة

سير   سن  حُ ضمان   هدف  انسجاماً مع  تنوعاً  وأكثرَ  جزائي أسرعَ  رد   بتوفير الدعوى العامة تسيير لطرائق الجديدة فيا

في أغلب م المعقدة أو شديدة الخطورة، يحاكَ بالوقائع ، حتى في المحاكمات المتعلقة المشتبه به فقد بات الشخصالعدالة، 

على ذمة التحقيق، ولا سيما على أساس الاعترافات التي  حبسهفترة  عت قبل انقضاء معلى أساس الأدلة التي جُ  الأحيان فقط

المرحلة الرئيسية في تكوين ملف محاكمة  هو على ذمة التحقيق غالباً  الاحتجازُ  أصبحَ حتى فترة الهذه خلال أدلى بها 

 المشتبه به؛  الشخص

 عن المنبثقةَ من قانون أصول المحاكمات الجزائية  16لمادة الصيغةَ المعدلة ل نّ ، كذلك، إلى أنظربالو.  17

 من الأشخاص الذينضيقة  لائحةً  تْ ددحَ قد  ا أعلاه مليهإالمشار  1985تشرين الثاني  18و  1978تموز  28 قانونيْ 

ما على ذمة  شخص   حبس   المؤهلين لاتخاذ قرار  يكونون هم وحدَهم ولهم صفة ضابط شرطة قضائية،  تكونَ يمكن أن 

والمادة  1995 شباط 8من قانون  53والمادة  1994شباط  1 من قانون 2المادة ب لاحقاً  قد عُد لتقيق؛ وأن هذه المادة التح

 16والمادة   2003ذار آ 18 من قانون 8المادة بو 1998تشرين الثاني  18قانون بو 1996 تموز 22من قانون  20

لدى ها توفرُ الشروط الواجب  صأدت إلى تقليقد  التعديلات هذهأن والسالفة الذكر؛  2006كانون الثاني  23من قانون 

ارتفع عدد الموظفين المدنيين ف ؛على صفة ضابط شرطة قضائيةللحصول  موظفي الشرطة الوطنية وعساكر الدرك الوطني

 ؛ 2009 عامفي ال اً ألف 53إلى  1993 عامفي الألفاً  25صفة من يحملون هذه الوالعسكريين الذين 

حتى في الانتهاكات ما أن هذه التطورات ساهمت في إشاعة اللجوء إلى الحبس على ذمة التحقيق وب.  18

بعد ؛ المشتبه به م على أساسها الشخصفي تكوين العناصر التي يحاكَ  يط؛ وعززت من أهمية مرحلة التحقيق الشرَ البسيطة

ذ من تدابير الحبس على ذمة التحقيق   أن هذه التغيرات فيو؛ 2009عام في ال تدبير فَ أل 790إذ تخطى عددُ ما اتخُ 

 فيها؛ دستورية الأحكام المطعون   يالوقائع تبرر إعادة النظر ففي إجراءات القانون و

 : شكوى المساس بكرامة الشخصبوفيما يتعلق . 



أو  عرق   على أساس  من أكدت من جديد أن لكل إنسان، دون تمييزالتي  1946باعتبار ديباجة دستور عام .  19

د عَ وأن المحافظة على كرامة الشخص ضد أي شكل من أشكال الاسترقاق والتبخيس تُ  حقوقاً ثابتة ومقدسة؛ أو معتقد،  دين  

 ؛ ةدستوريذا قيمة  من هذه الحقوق وتشكل مبدأً  حقاً 

تنفيذ   مَ وباعتبار أنه يتعين على السلطات القضائية وسلطات الشرطة القضائية المختصة الحرص على أن يت.  20

ذلك، على السلطات القضائية كنسان؛ وأنه يتعين، احترام كرامة الإمع جميع الظروف،  في ،الحبس على ذمة التحقيق

 المخالفاتعلى أساس اللزوم عند المختصة، في إطار السلطة الممنوحة لها بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، و

بكرامة الشخص المحبوس  الأعمال التي تشكل مساساً  تفادي وقمعُ  لهذه الغاية،هذا القانون  الجزائية المنصوص عليها في

 تنفيذ الأحكام في المطلبهذا بالمحتمل  وأن الجهلَ  ؛هامن عن الأضرار التي لحقت به هتعويضب على ذمة التحقيق، والأمرُ 

التي ينظر  الأحكامُ تمس  لاها، تعديلُ    للمشرع بالتالي، إذا جازو لا ينال من دستورية هذه الأحكام؛ المذكورة أعلاه التشريعية

 الفرد؛  الدستوري كرامةَ  فيها المجلسُ 

 :  وفيما يتعلق بالشكاوى الأخرى. 

 فيإلا  ،نسانإ أي  اتهام  أو توقيف  أو حبس  يجوز لا "أنه : 1789من إعلان  7المادة  نص  باعتبار و.  21

ينَقل أو ينُفذّ أو يعمل على تنفيذ أو  لتمسيعاقبَ كلُ من يَ يجب أن و. يصفها الأشكال التيوبالحالات التي يحددها القانون 

إذا ما  ويكون مذنباً  ،في الحال توقيفه بموجب القانون أن يمتثلَ استدعاؤه أو أي مواطن يتم يجب على  ولكنْ  ؛تعسفية وامرَ أ

لا  صرامة   أيَ  فإنّ إنْ كان لا بد من توقيفه، ه، وتُ إدان تَ ثبُ تَ  حتى كل متهم بريء"أنّ : الإعلان من 9المادة  ونص  ؛ "قاوم

 لحقوقضمانَ فيه أنه "لا دستورَ لمجتمع  لا  منه: 16المادة  ؛ ونص  "بشدة القانونُ يجب أن يقمعَها ضبطه ل تكون ضروريةً 

 ؛ بين السلطات"؛واضحاً فيه  فصلَ ولا 

نه بموجب أأصول المحاكمات الجزائية؛ و ن قواعدَ د القانومن الدستور، يحد   34وباعتبار أنه بموجب المادة .  22

هذا المبدأ  احترامَ  ،الحرية الفردية تكفل السلطة القضائية، حارسةُ و -. أي شخص تعسفاً  لا يجوز احتجازُ : "منه 66المادة 

 ؛ "المنصوص عليها في القانونفي الشروط 

 تحديد إطار تطبيق قانون واجبُ لدستور من ا 34المادة  حسبه ع نفس  المشرّ  يعود إلى هوباعتبار أن.  23

ملاحقة  صة لتجنب الصرامة غير الضرورية فيخابصفة   اً هذا الشرط لازم يكون، بالإجراءات فيما يتعلق  ،نهأ؛ والعقوبات

 ؛ هم للعدالةوجلب   ي الانتهاكاتمرتكب

 ملاحقة  الأمن العام و ء علىالاعتدامنع التوفيق بين  ع ضمانُ وباعتبار أنه يقع على عاتق المشرّ كذلك، .  24

ممارسة الحريات وبين دستورية، من جهة، القيمة الالحقوق والمبادئ ذات ن لصوْ  كليهمااللازمين  ،الانتهاكاتمرتكبي 

، والحرية 1789من إعلان  16إلى المادة  اً داستنا؛ ومن بينها احترام حقوق الدفاع، ، من جهة  أخرىالمضمونة دستورياً 

 من الدستور تحت حماية السلطة القضائية؛  66تضعها المادة الفردية التي 

على ذمة  وأن الحبسَ  ؛دستوري مطلب   أيَ بحد ذاتها وباعتبار أن التطورات المذكورة أعلاه لا تتجاهل .  25

 ضمانات  بمع ذلك  هذه التطورات ينبغي أن تقترنَ  بعض عمليات الشرطة القضائية؛ وأنّ  يف ضرورياً  تقييداً د عَ التحقيق يُ 

 حماية حقوق الدفاع؛  ضمنَ تأن و هومآل   ومَجراهاستخدام الحبس على ذمة التحقيق لضبط مناسبة 

المحكمة قاضي  لَ دخُ وبما أن السلطة القضائية تشمل جميع قضاة المحكمة والنيابة العامة؛ وبما أن تَ .  26

، قبل الحبس على ذمة التحقيقمآل ن ساعة؛ وبما أن وأربعي ثمان   إلى ما بعدضروري لتمديد فترة الحبس على ذمة التحقيق 



وعشرين ساعة؛  اً ه أربعالاقتضاء، تمديدَ  عند، يقررَ  يكون له أن الذي للجمهورية المدعي العامفي يد   انقضاء هذه الفترة،

للجمهورية من بداية  إعلام المدعي العام من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يتمَ  77و  63وبما أنه ينبثق من المادتين 

يعود إليه أنه وعنه؛  جَ فرَ المحبوس أو يُ  أمامه الشخصُ  مثلَ في أي وقت أن يَ  أنه يمكن أن يأمرَ و؛ به الحبس على ذمة التحقيق

مع خطورة  اً تناسبمللتحقيق و ضرورياً هذا الحبس  على ذمة التحقيق أو تمديدُ محبوساً الشخص إبقاءُ ما إذا كان تقديرُ 

من  66لجهل بالمادة إلى االشكوى المستندة  استبعادُ بالتالي ارتكبها؛ وأنه ينبغي قد لتي يشتبه أن يكون الشخص الأفعال ا

 الدستور؛ 

من قانون  77 و 63بموجب المادتين ، لضابط الشرطة القضائية جهةمن  ،يجوز وباعتبار أنهمع ذلك، .  27

بصرف  اً انتهاك هبارتكابيشُتبه  شخص   أيَ ق أربعاً وعشرين ساعة أن يحبسَ على ذمة التحقي ،أصول المحاكمات الجزائية

وعشرين  اً أربعيمدَد حبس على ذمة التحقيق يمكن أن  أيَ  ؛ وأنّ إجراء اتخاذ هكذافعت إلى النظر عن خطورة الوقائع التي دَ 

 معينة من الخطورة؛  درجة   ذات   بعينها انتهاكات  هذا الإجراء على  رَ قتصَ ساعة دون أن يُ 

ه من القانون 63 و 62أحكام المادتين  جملةَ  أنّ  أخرى، جهة  ، من وباعتبار.  28 الشخص  تجيز استجوابَ  نفس 

بالإفادة ه؛ لا تسمح للشخص المستجوب، عندما يتم اعتقاله ضد إرادت  منه  63-4المحبوس على ذمة التحقيق؛ وبما أن المادة 

يمكن أن  اة الظروف الخاصة التيعامة دون مراع قوق الدفاع يفُرض بصورة  هذا التقييد لح أنّ و؛ محام  من الحضور الفعال ل

ينُبهَ إلى التحقيق لا  المحبوس على ذمة أو ضمان حماية الأشخاص؛ وبما أن الشخصَ عليها أو المحافظة  الأدلة ه لجمعتبررَ 

 التزام الصمت؛  حقه في

 ،6لى إ 1 الفقرات من ،63-4 و 63-1 و 63 و 62المواد  تشكّلوباعتبار أنه في ظل هذه الظروف، لا .  29

الحبس على ذمة التحقيق في ضوء التطورات ستخدام لامناسبة ال نات  ضماالمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  77و

رتكبي مملاحقة الأمن العام و منع الاعتداء علىبين قائماً بشكل  متوازن التوفيق أنه بالتالي، لا يمكن اعتبار سابقة الذكر؛ و

أخرى؛ وبالتالي فإن هذه الأحكام تتجاهل  ممارسة الحريات التي يضمنها الدستور من جهة  بين و ،من جهة الانتهاكات،

 دستور؛ لل ها منافيةويجب اعتبارُ  1789من إعلان  16 و 9 المادتين

  : حول آثار إعلان عدم الدستورية -

عامة كتلك التي يملكها البرلمان؛ وبما أنه ليس  تقييم   ك سلطةَ الدستوري لا يمل أن المجلسَ  ،جهة، من باعتبار.  30

 ه للدستورمنافاتُ  ما ثبتت لإصلاحجراءات الجزائية الإقواعد في إجراؤها  الواجب  ييرات لتغإلى امن اختصاصه الإشارة 

من إعلان عدم  ،دئياً مب ،دستوريةالولوية الأمسألة ذات الاستفاد الطرف الذي طرح لو  ، من جهة  أخرى،أنهو،  ؛منها

النظام العام منع الاعتداء على  أهدافَ  أن يتجاهلَ  املأحكلهذه االإلغاء الفوري من شأن  فإنّ  الأحكام محل الخلاف، دستورية

 2011تموز  1 ىلإوبالتالي فمن المناسب تأجيل هذا الإلغاء  ؛وخيمة إلى عواقبَ أن يجرَ و الانتهاكاتمرتكبي ملاحقة و

بموجب الأحكام  ،ذت قبل ذلك التاريخخ  في التدابير التي اتُ  الطعنُ  يجوزعدم الدستورية؛ وأنه لا إصلاح ع من لتمكين المشرّ 

  هذه المخالفة؛على أساس  ،للدستور تهُامخالف المعلنة  

 :ما يلي قرّري

 6إلى  1ة والفقرات من قانون أصول المحاكمات الجزائي 77و  63 -1و  63و  62المواد تتنافى مع الدستور  -1المادة 

  منه. 63 -4من المادة 

 .  30للشروط المبينة في النقطة  وفقاً  2011تموز  1من  اعتباراً  1المادة  فيدستورية نفي صفة اليسري مفعول  -2المادة 



في من قانون أصول المحاكمات الجزائية، و 706 -73المادة   بت فيأن يللمجلس الدستوري ليس  - 3المادة 

 .  منه 63 -4لسابعة من المادة الفقرة ا

 -11المادة  للشروط المنصوص عليها في وفقاً  ويبل غ يةللجمهورية الفرنس الجريدة الرسمية نشر هذا القرار فييُ  - 4المادة 

 .  المذكور أعلاه 1958تشرين الثاني  7من مرسوم  23

 السادةو، هلوي ديبري-الرئيس السيد جان: وربحض 2010 تموز 29جلسته المنعقدة في  عن المجلس الدستوري في رَ صدَ 
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